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ل عدا ، التي أعلنتها إدارة الإحصاء المركزي أخيراً. هذا الم2017الحسابات القومية لعام  %، وفق0.6اضي إلاا بنسبة اد اللبناني في العام المالاقتص لم ينم  

صندوق النقد عتمدها التي ا ، هو أقل بأكثر من النصف من التقديرات«بلوم بنك»الهامشي الذي يعادل الركود، كما وصفه تقرير صادر عن قسم البحوث في 
ل في عام %( ل1.7( والبنك الدولي )%1.5الدولي ) ل النموا المحقاق في معد%( ويقترب من 1.6) 2016لعام نفسه. وهو أقل أيضاً من معدال النموا الم سجا
ل فماضية. وهو كذلك أقل بكثير من متوساط النموا الم   13%( الذي يعدا الأدنى في السنوات الـ0.4) 2015 -2005ابات )ة التي تتناولها هذه الحسي الفتر سجا
 .%4لغ ( والذي ب2017

. فقد بقي النموا ضعيفاً على مدى السنوات السبع 2011لاقتصاد اللبناني منذ عام ا ايعكس هذا التقدير المتدناي لمعدال النموا الحقيقي تفاقم الضغوط التي يواجهه
كني عبر دعم الفوائد وزيادة عرض النقود. ففي بنان لتحفيز الإقراض السوافز التي قدامها مصرف للفة والحية الم كالماضية، على الرغم من الهندسات المال
 337ملايين و 4%، من 40.2% سنوياً، وفي المقابل سجال عدد السكاان زيادة استثنائية بنسبة 1.5لنموا الحقيقي ط االسنوات السبع الماضية لم يتجاوز متوسا 

شعبة السكاان في الأمم المتاحدة. وهذا يعني تقلاصاً في الدخل قياساً  ، وفق تقديرات2017ي عام ألف نسمة ف 82ملايين و 6إلى  2010في عام ألف نسمة 
 .وتراجعاً في النشاط الاقتصادي والاستثمار، وبالتالي انخفاضاً في خلق الوظائف وزيادة في البطالة والفقر ان،إلى عدد السكا 

الضغوط، وهو ما تتفق عليه كلا مصادر البيانات والمؤشارات، ولا سياما البنك  وا الاقتصادي وتزايداستمرار تراجع النم إلى 2018في عام تشير التوقاعات 
ل في هذا العام إلى الدولي، الذ ل في العا1ي عمد إلى تخفيض توقاعاته للنموا الم سجا نموا بنسبة م الماضي معدال % )على أساس أن الاقتصاد اللبناني سجا

ل معدالًا سلبياً في عام ت الحسابات القومية(% كما بيان0.6وليس  1.7% ، ولا سياما أن 2018، وهذا يعني أن هناك احتمال أن يكون النموا الحقيقي قد سجا
ل 2018مؤشار أسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر  سنوي، وهو أعلى  % على أساس5.83 ارتفاعاً بنسبة سجا

مي، إذ ترتفع الأسعار ويت2013ة ارتفاع منذ عام نسب باطأ النموا في الوقت نفسه، ما يساهم في ، ويدلا على أن الاقتصاد اللبناني قد دخل في مرحلة ركود تضخا
د والطلب في مجالات الاستيرا قتصاديين، لا سيامامن اللاعبين الا سب لدى عدد قليلزيادة حداة اللامساواة في توزيع الدخل، نظراً إلى زيادة تركاز المكا

 .الاستهلاكي، في حين أن بقية الناس يتما استبعادهم وزيادة كلفة معيشتهم
 

 ة الفرد من الناتجض حصّ انخفا
هو أعلى من مليار دولار(، و  53.4تريليون ليرة ) 80.5بنحو  2017قدارت إدارة الإحصاء المركزي قيمة الناتج المحلاي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 

الثابتة  2010ر دولار(. إلا أن قيمة هذا الناتج بأسعار عام مليا 53.6مليار دولار( وقريب جدااً من تقديرات البنك الدولي ) 51.5صندوق النقد الدولي )تقديرات 
م( تتراجع إلى  مليار دولار(.  38.4س )الأسا 2010ط عن عام % فق11ي أعلى بنسبة مليار دولار( وه 42.7يون ليرة )تريل 64.4)أي بعد تنزيل أثر التضخا

ة الفرد من مجمل الناتج المحلاي بالأسعار الجارية تراجعت من ، ف2017و 2010وبالاستناد إلى تقديرات نموا عدد السكاان بين عامي  دولاراً في  8858إن حصا
ة الفرد  7023إلى  دولاراً  8858تة، من الثاب 2010سعار عام وتراجعت أكثر بأ، 2017في عام  دولاراً  8778إلى  2010عام  دولاراً. وهذا التراجع في حصا

ن % الأعلى دخلًا يستحوذو 10واة في توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية في لبنان، إذ تفيد البحوث الأخيرة أن الـيصبح أكثر فداحة نظراً إلى حداة اللامسا
ن البالغين الذين يصراحون عن مداخيلهم لدى الدوائر الضريبية في وزارة المال، على اللبنانيي، وهذا يقتصر (WID WORLD) من الدخل %57وحدهم على 
قراً، والذين الفئات الأكثر ف، ولا سياما العاملين في القطاع غير الرسمي، وكذلك اللاجئين وأكثرية العماال الأجانب، الذين يصنافون من «مينالمكتو »ولا يشمل 

 .في الفترة المذكورة لزيادة عدد السكاان لوا المصدر الأساسيشكا 

 
 
 

 % من الناتج105الاستهلاك 
كل رئيسي بزيادة الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر، الذي ساهم كان مدفوعاً بش 2017م ي عانموا الناتج المحلاي الإجمالي فتقول إدارة الإحصاء المركزي إن 



على ع الطلب في اقتصاد يعتمد إلى حدا كبير نقطة مئوية(، بسبب ارتفا 2.8-نقطة مئوية، ما أداى إلى زيادة استيراد السلع )مساهمة بـ 3.6في معدال النمو بـ+
لفة أن دة، بل هي سماة من سمات النمو الاقتصادي منذ فترة طويلة، إذ تفيد البحوث من مصادر مختليست طارئة أو جدي هرةالاستيراد من الخارج. وهذه الظا

الإجمالي، وهي نسبة لا تزال % من الناتج المحلاي 25ع وخدمات( نسبة الاستهلاك وليس الإنتاج هو محراك النموا في لبنان. فقد شكال العجز التجاري )سل
ل للفترةتوسا ضمن الم لة في عام 2017إلى  2010من  ط الم سجا لة في عام  %(، ولكناها أعلى من27) 2011، وهي أقلا من النسبة الم سجا النسبة الم سجا
2015 (19%). 

 
 

مليار دولار، في حين تراجعت  25.9ولار إلى مليار د 23.9، ارتفعت واردات السلع والخدمات بالأسعار الحالية من 2017وفق الحسابات القومية لعام 
مليار  11قارنة مع دولار بالم مليار 13.2 الواردات والصادرات نحو ليار دولار، وبلغ العجز بينم 12.7مليار دولار إلى  12.9صادرات السلع والخدمات من 

ذ سنوات طويلة، ومصدر رئيس لاستنزاف العملات الصعبة، وهذه النتيجة . إن هذه الزيادة في العجز التجاري تعبار عن منحى مستمرا من2016دولار في عام 
رة حالياً عن أن إقرار الزيا والرواتب هي المسؤولة عن زيادة الطلب  سلسلة الرتبعد في إطار جور ومعاشات التقالى الأدات عتدحض الادعاءات الم تكرا

مية، إذ أن هذه الزيادات لم يبد ، كونها أ قرات في مجلس النواب في أواخر شهر آب/ أغسطس 2018أ تأثيرها فعلياً إلا في عام الاستهلاكي والضغوط التضخا
بالتالي يفترض أن يكون أثرها محدوداً على الحسابات القومية لعام المذكور، و  رة من العامشهر الثلاثة الأخيفي الأجياً ، وبدأ تطبيقها تدر 2017من عام 
2017. 

ة الاستهلاك من 2017مليار دولار في عام  56إلى  2016مليار دولار في عام  51.5%، من نحو 4الخاصا بنسبة ارتفع الاستهلاك العاما و  ، وارتفعت حصا
مليار دولارً!، وهذا المؤشار ي عبار عن إحدى السمات  2.6يفوق الدخل الم نتج محلاياً بنحو  ن الاستهلاك%، أي أ105 % إلى101اتج المحلاي من مجمل الن

 .همسة للأزمة البنيوية في الاقتصاد اللبناني، والتي يجري اختصارها بمقولة إن المقيمين في لبنان يعيشون بمستوى أعلى من دخلالرئي
، وتبيان الحسابات اللي على الاسحلاي الإجمايقتصر حساب الناتج الم لا قومية أن تخدامات الاستهلاكية، إذ هناك أيضاً تكوين رأس المال الثابت العاما والخاصا

تصاد إضافي من خارج الاقكدخل ولار مليار د 13.2إلى نحو  2017مليار دولار، ما يعني أن الاقتصاد اللبناني احتاج في عام  10.6هذا البند قدار بنحو 
سمات الأزمة البنيوية في النموذج  عبار عنه عجز الحساب الجاري )صافي العمليات بين لبنان والخارج( والذي يعتبر أيضاً سماة رئيسة مني، وهو ما يالمحلا 

 .لليرةصرف اسعر  الاقتصادي اللبناني، ويفسار جانباً من الضغوط التي يتعراض لها، ولا سياما الضغوط على
 

 ئدةأسعار الفا خر لارتفا التعريف الآ
حدود الدولة )بمعزل عن هوية الم نْتجين(، وبالتالي فهو لا يشمل  لا يبيان الناتج المحلاي الإجمالي، كمقياس تجميعي للإنتاج، إلا إنتاج الوحدات الم قيمة داخل

ي الدولة، التي يتحقاق جزء منها بواسطة غير الإنتاجية فان الأنشطة خارج، ولا يأخذ في الحسبان، التي يتحقاق جزء منها في الكلا الأنشطة الإنتاجية للسكا 
  .الناتج المحلاي الإجماليالمقيمين. يعدا الدخل القومي أكثر تحديداً للدخل من 
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ارد إلى الدولة من الأفراد و ي حتسَب الدخل القومي الإجمالي عبر إضافة صافي الدخل الأولي الخارجي إلى قيمة الناتج المحلاي الإجمالي، أي الدخل الأولي الو 

التي ت دفع إلى غير الم قيمين والتي  نعن الدولة إلى غير الم قيمين. ويشمل صافي الدخل الأولي تعويضات العامليقيمين، ناقصاً الدخل الأولي الصادر غير الم  
تي تدفع إلى الدائنين الخارجيين أو ى وحدات غير م قيمة، مثل الفائدة الليتلقااها الاقتصاد، كذلك يشمل الجزء من الدخل الأولي الذي يولاد داخل الدولة ويتاجه إ

مي الإجمالي يساوي )=( قيمة الناتج المحلاي الإجمالي، زائد )+( تعويضات العاملين و العائدات التي ت دفع لمالكي الأسهم غير الم قيمين. وباختصار، الدخل الق
هذا الحساب لا يشمل التحويلات بقية العالم. وتجدر الإشارة إلى أن ويضات العاملين ودخل الممتلكات إلى ع( ت-ودخل الممتلكات من بقية العام، ناقص )
ليها، ولا   .ياما تحويلات المغتربينسالخارجية الجارية من الدولة وا 

لي الخارجي قيمة سلبية بلغت  ولار في عام مليون د 800يون دولار بالمقارنة مع لم 40في العام الماضي، وكما في الأعوام السابقة، سجال صافي الدخل الأوا
لي الذي يحقاقه غير المقيمين في لبنان أعلى من، وهذه التقديرات ت2016 لي الذي يحقاقه الم قيمون في الخارج، أو  فيد بأن قيمة الدخل الأوا قيمة الدخل الأوا

لي الذي يأخذه الم قيمون في لبم حقاقاً في لبنان أكثر من الدخل  اً بمعنى أوضح، يأخذ المستثمرون والعاملون في بقية العالم دخلًا أولي  .نان من بقية العالمالأوا
 .محلاي الإجماليل القومي الإجمالي بقيمة أقل قليلًا من الناتج الخانطلاقاً من ذلك، تقدار إدارة الإحصاء المركزي الد

قسم الأكبر منها ومة من قبل مصرف لبنان والتي كان الوقف القروض السكنية المدع»رجية إلى ايعيد الخبير الاقتصادي شربل قرداحي تراجع الاستثمارات الخ
، فيما يفسار ارتفاع قيمة الدخل «كنية من قِبل المغتربين أو عبر الاستثمار في مشاريع عقاريةسيوظاف في القطاع العقاري سواء من خلال شراء الوحدات ال

الرئيس الحريري وما تبعهما من هروب للودائع ما تفاع أسعار الفائدة الخارجية وأزمة ترافق وقف القروض مع بدء ار »يمين بـقالمولاد في لبنان لصالح غير الم
 .«ة لجذب الأموال مجداداً ددفع إلى رفع أسعار الفائ
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 قلّص التمويل الخارجي المُتاح للاقتصاد اللبنانيت

وين رأس المال وتمويل العجز التجاري(، وتك تخدامات النهائية محلاياً )الاستهلاكأيضاً عن مجمل الدخل القومي الم تاح للاسلا ي عبار الدخل القومي الإجمالي 
ل إلى الخارج من دون الحصول على أي شيء  ي المقابل، كالنقود التي يرسلها غير الم قيمين لإعالة أسر م قيمة. وهذه التحويلات فوذلك لأن جزءاً منه يحوا

غتربين إلى أسرهم الم قيمة في لبنان، وهي، على مرا السنوات، أعلى من قيمة الم لبنانية، تأتي بمعظمها من اللبنانيينت سماى التحويلات الجارية، وفي الحالة ال
من  ، تبيان أن صافي التحويلات2017ومية لعام ا الأجانب العاملون في لبنان إلى أسرهم الم قيمة في بلدانهم. إلاا أن الحسابات القهالتحويلات الجارية التي يرسل

لى لبنان بدأ يتراجع بحداة، وه حويلات انخفض تيفسار أيضاً جانباً مهمااً من الضغوط التمويلية للاقتصاد، إذ بيانت إدارة الإحصاء المركزي أن صافي ال و ماوا 
 .2017مليار دولار في عام  1.2ثما إلى  ومن 2016مليار دولار في عام  2.4إلى  2015مليار دولار في عام  3.4من 

 

 
شكل رئيسي على التحويلات المالية للمغتربين اللبنانين م تاح للاقتصاد اللبناني، الذي يعتمد بمؤشاراً إلى تقلاص التمويل الخارجي ال»يشرح قرداحي أن هذا ي عدُّ 

م وتراجع مصادر تمويل استهلا لاكلتمويل استه ردة كها للسلع والخدمات الم ستو الأسر، بما يشكال عامل ضغط إضافياً على الأسر نتيجة زيادة التضخا
هذه النسبة تؤكاد  فاعالاستهلاك النهائي العاما والخاصا المرتفعة أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وارتتبيان نسبة أيضاً »احي ويتابع قرد«. بغالبيتها

 .«كزيلإحصاء المر وفقاً ل 2017% في عام 25لى العجز التجاري الذي ارتفع إأنه بات اقتصاداً أكثر استهلاكياً وأقل إنتاجية، وعاملًا أساسياً في توساع 
 

 !ارتداد الهندسات المالية على الاقتصاد
ات المالية. فبعد أن شهد هذا القطاع تراجع القيمة المضافة لقطاع الخدم»بـ« المهزوز»يصفه بـذي أداء الاقتصاد اللبناني ال« بلوم بنك»يربط قسم البحوث في 

%. إلاا أنه لم يتمكان من الحفاظ على أدائه 1.6النموا الاقتصادي بنسبة م في تعزيز لمالية، ساهنتيجة هندسات مصرف لبنان ا 2016اً استثنائياً في عام نموا 
ي ي انكماش نموا الناتج المحلا % ف0.5%، وبالتالي المساهمة بنسبة 6، ما أداى إلى تسجيله انخفاضاً بنسبة 2017الهندسات في عام من والأرباح التي حقاقها 
 .«2017الهندسات المالية كان لها تأثير مضادا على الاقتصاد في عام »أن  إلى« وم بنكبل»ص تقرير ، ويخل«الإجمالي الحقيقي
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